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يتألف الجهاز القضائ ف الولايات المتحدة الأميركية من المحمة العليا باعتبارها تمثل أعل هرم السلطة القضائية، وه محاكم
عادية تتول النظر ف قضايا القانون العام، مثل محمة الادعاءات وه محمة فيدرالية مختصة بالنظر ف الجرائم المرتبة ضد
الدولة ومحمة التجارة الدولية، وحسب نصوص الدستور (مادة (3)، ويتقاضون تعويضات مادية عل عملهم بمقتض الدستور،
يل الملامح الأساسية للنظام السياستش ساعدت ف شخصية رسمية بعد رئيس الدولة. الت مة العليا هو ثانفإن رئيس المح
إيجاد مجموعة متجانسة من القواعد الت مبادئ دستورية معينة كما ساعدت ف الولايات المتحدة من خلال بعث الحيوية ف ف
تحم جوانب من العلاقات الإنسانية الت تخضع للتنظيم الفيدرال. وعندما أقر الدستور الفيدرال سنة 1789 نص عل إنشاء
المحمة العليا، لنه لم يحدد لها وظيفة مراقبة دستورية القوانين. عندما عرضت قضية ماربوري وماديسون عل رئيس المحمة
الولايات المتحدة الأميركية، حيث بت ف مجريات تطور الحياة الدستورية ف ا أثر علمة قرار(جون) مارشال فاتخذت المح
النزاع مقررا سمو الدستور عل القوانين واستبعاد القانون العادي من التطبيق، إذا تعارض مع مقتضيات الدستور. الأمر الذي
أضف عل النظام الدستوري الأميرك طابع فصل السلطات فعلا، وقد منع الدستور الولايات من تبن بعض أنواع القوانين مثل
معاهدات مع الدول الأجنبية وسك العملة). ومنعت المادة الرابعة الخاصة ببند السيادة، أيضاً قوانين الولايات الت الدخول ف
تناقض إما الدستور أو القانون الفيدرال. وقد حدد الدستور الميادين الت يستطيع فيها الونجرس من التشريعات. فالتعديل
العاشر ف الدستور (1791) يقول إن قوانين الولاية تسيطر ف أماكن أخرى: السلطات الت لم يوكلها الدستور إل الولايات
،المتحدة أو الت لا يحظرها الدستور عل الولايات تون مخصصة للولايات


